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   الالتزام بتطبیق معاییر الحوكمة في الجهاز المصرفي كمدخل لتجنب الأزمات المالیة
  بلعورة هجیرة -أ                               بن رجم محمد خمیسي. د

  كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة                         كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة
  وعلوم التسییر                                    وعلوم التسییر       

  سوق أهراسجامعة                                      سوق أهراسجامعة 
Résumé: 
Cette étude vise à mettre en évidence 
le rôle de gouvernance efficace pour 
minimiser les effets de la crise 
financière sur le secteur bancaire, à 
travers lequel il a été les causes de la 
crise de 2008 comme une analyse du 
modèle et de la narration à se 
produire principalement un scénario, 
puis présenté dans la perspective de 
solutions de gouvernance et 
d'extraction en fonction de ses 
principes, et dans ce dernier était 
fournir les manifestations de bonne 
gouvernance pour les banques et les 
facteurs fondamentaux les plus 
importants à l'appui de la 
gouvernance des banques. 

 : ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء  

ذي تلعبه الحوكمة في على الدور الفعال ال
زمات المالیة على التقلیل من أثار الأ

، فمن خلالها تم تحلیل القطاع المصرفي
كنموذج وسرد سیناریو  2008أسباب أزمة 

حدوثها بالدرجة الأولى ومن ثم تقدیمها  
ول من منظور الحوكمة واستخلاص الحل

مظاهر ، وفي الأخیر تم تقدیم وفقا لمبادئها
العوامل أهم و الإدارة الرشیدة للبنوك 

 .الأساسیة الداعمة لحوكمة البنوك

  
  :مقــــــدمة

یتمیز النظام الرأسمالي بكثرة الأزمات المالیة وتكرارها ، حیث شهد العالم منذ بدایة تطبیقه 
العدید من الأزمات أثرت بشكل كبیر على أهم المعالم الاقتصادیة ، ومست العدید من 

قطاعات ولعل من بین هذه القطاعات القطاع المصرفي كونه أحد أهم أجزاء النظام ال
 .  رأسمالي الحرالمالي الذي تقوم علیه الاقتصادیات و الدعامة الأساسیة للنظام ال



خامساقتصادية في الطاقات المتجددة              العدد المجلة دراسات وأبحاث    2016  ديسمبر    

 

162 
 

باط وثیق بالبیئة فالقطاع المصرفي عرضه لمثل هذه الأزمات نظرا لما له من ارت     
ناتج عن أحد أهم العناصر في تشكیل الأزمة له بشكل أو ، فأي تذبذب الاقتصادیة ككل

عادة  ٕ بأخر علاقة طردیة مع أهم ركائز النظام المصرفي المتمثلین في سعر الخصم وا
، ومن هنا راكمها ستؤدي إلى إفلاسهالخصم، حیث سیؤدیان إلى خسارة بدرجة الأولى و بت

الأزمات المالیة التي تعد شر  نجد أنه و لما یلعبه من دور الوساطة أكثر عرضه لتأثیر
 .لابد منه في النظام الرأسمالي

ظهرت الحوكمة بمبادئها  يلذافالتفكیر بحل لتقلیل من حدة تأثره بات أمر ضروري      
ة الأزمات المالیة على  خلال القترة الأخیرة ضمن الساحة الاقتصادیة كحل لتقلیل من حدّ

دارتها بشكل الذي یؤدي إلى ر المخاطر و ن خلالها یستطیع تسییالقطاع المصرفي فم ٕ ا
  .احتمال حدوث الخسائر و تقلیلها وسلامتهاإعادة استقراره وخفض 

بالرغم من أن الحوكمة لا تكتسب الصبغة الإلزامیة على الشركات أو البنوك إلا أن مزایاها 
والتي  الاقتصادیة المتلاحقةا، خاصة في ظل الأزمات المالیة و تجعل منها ضرورة لا خیار 
مبادئ حوكمة الشركات من النظام الرأسمالي، فتطبیق أسس و  أصبحت سمة من سمات

  .شأنه إظهار الشركة بشكل أكثر شفافیة و یزید من مصداقیتها في أسواق المال
البنوك بشكل خاص إلى تطبیقه الاصطلاح وحاجة المؤسسات عامة و نظرا لأهمیة هذا 

 : بة على الإشكالیة التالیةسنحاول من خلال البحث الموالي الإجا
زمات المالیة إلى أي مدى یمكن لتطبیق مبادئ الحوكمة أن تؤدي إلى تخفیف أثر الأ 

  ؟ على القطاع المصرفي
  :أزمة الرهن العقاري نموذج لمدى تأثر القطاع المصرفي بالأزمات  :المحور الأول

  :  2008أسباب الأزمة المالیة العالمیة : أولا
تعود خلفیة الأزمة حسب المحللین الاقتصادیین إلى خشیة أصحاب القرار في أمریكا       

عندما أصیب الاقتصاد الأمریكي بصدمة اقتصادیة نتیجة لتدمیر مركزي التجارة العالمین 
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في نیویورك في أن یؤدي ذلك إلى حالة انكماش اقتصادي محدق فقامت الحكومة بتشجیع 
، التخفیض المتتالي لأسعار الفائدةعن طریق سیاسة البنك المركزي بالبنوك على الإقراض 

 2005إلى  2002خلال الفترة من  مما أدى هبوط أسعار الفائدة إلى مستویات متدنیة جدا
في عام % 1حتى وصلت إلى ] انخفاض أسعار الفائدة [ هو ما یعرف بالأموال الرخیصة و 

  1.الطلب علیهاعلى القروض و تزاید  مما رفع الطلب 2003
 التوسع في الإقراض الاستهلاكي والإقراض العقاري من أجل تحقیق أرباح سریعة من     

المساكن بشكل غیر مسبوق في التاریخ، وبدون تكوین وراء الإقراض لقطاع الإنشاءات و 
الاحتیاطات الكافي وبتجاهل مبادئ وأصول العمل المصرفي في عدم الإقراض لقطاع واحد 

  2.، فزاد انكشاف تلك البنوك لقطاع الإسكانمن النسب المتعارف علیها عالمیا أكثر
وبعد تحریر أسواق الرهن العقاري، اتجهت جمیع الاقتصادیات المتقدمة إلى اعتماد      

نماذج أكثر تنافسیة من التمویل العقاري تفسح المجال أمام المستهلكین للحصول على 
، مما أدى هولة أكبر، بفضل زیادة تنوع مصادر التمویلض المرتبطة بالمساكن بسالقرو 

ارتفعت أسعار العقارات بشكل فقاعة عقاریة كبیرة في أرجاء أمریكا و  إلى حدوث طفرة
   .2006- 2002أخذت تكبر بشكل مضاعف خلال الفترة 

كما تم تمویل تلك القروض الهائلة عن طریق الاقتراض من البنوك الأخرى المحلیة      
قامت بإقراض أصحاب العقار السابقین بضمان و ] عملیة إعادة بیع القروض[یة لموالعا

ید في احتساب الفوائد بشكل عقاراتهم الحالیة المتزایدة السعر ، كما تم استعمال أسلوب جد
 ، حیث ووفقا للأسلوب الجدید فشل عدد معتبر من المقترضین عن تسدید دیونهممتغیر

، بالإضافة إلى تسنید الدیون العقاریة وهو ما قام به 2004جراء رفع معدل الفائدة عام 
الدیون  القروض إلى أوراق مالیة توریق المهندسون المالیون في أمریكا بإمكانیة تحویل

حیث من خلالها یمكن تولید موجات متتالیة من الأصول المالیة بناء على أصل واحد، ]
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غیاب و لتأمین نفسها ضد المخاطر بالإضافة إلى لجوء المصارف إلى شركات التأمین 
  3.الرقابة الحكومیة الكافیة على القطاع المصرفي وشركات التأمین والرهن العقاري

  4:  2008مظاهر الأزمة المالیة العالمیة :  01
  .ؤشرات الأسواق المالیة بصفة عامة، وتدهور أسعار الأسهمتدهور م -
  .2008شهر من سنة لیار دولار خلال م 164بلغ العجز الأمریكي  - 
  .ألف وظیفة بعد اندماجه مع بنك میریل لینش  35بنك أوف أمریكا یعتزم إلغاء  -
  .جنرال موتور تعتزم إعلان إفلاسهاشركة  -
  .الاقتصادیات مثل اقتصاد أمریكا وألمانیا مرحلة الركوددخلت العدید من  -
  .ة تلقائیةمن قطاع إلى آخر بصور و ، انتقال الأزمة من دولة إلى أخرى -
  .تراجع الإنفاق الخاص وهو ما أدى إلى الكساد الشدید  -
  .إلى مستویات قیاسیةتراجع أسعار النفط إلى مستویات قیاسیة بعد ارتفاعها  -
  .الة بصورة عامة في كثیر من الدولانتشار ظاهرة البطفقدان عام للوظائف و  -
  : رئیسیة هيمات علیه تتلخص مظاهر الأزمة المالیة في ثلاثة أز و 

لى الأسواق المالیة انتقلت الأزمة بشكل سریع إلى بقیة البلدان: أزمة سیولة*  ٕ   .المتطورة وا
  .مغطاة برهن منتفخ كان التسنید قناعا لقروض هالكة أصلا: أزمة تسنید* 
خلل في مؤشرات البورصة بتراجع القیمة اضطراب و : أزمة ثقة بأسواق رأس المال* 

  .امملیار دولار خلال الع 574ات مالیة عالمیة بحوالي مؤسس 8السوقیة لــ 
  :المنظومة المصرفیة الأمریكیة عشیة الأزمة المالیة : ثانیا 
بعامة، وعشتها الولایات المتحدة الأمریكیة بخاصة نجمت  الأزمة التي عشها العالم     

، أي البنك من عدم الالتزام غیر المسئول، بل المتعمد من قبل الاحتیاطي الفیدرالي
المركزي، الأمریكي في القیام بواجباته الإشرافیة والرقابیة والتفتیشیة ومن ثم، وقعت الأزمة 
المالیة الحادة، والتي امتدت إلى الدول الأوربیة، ودول جنوب شرق آسیا، والیابان، 
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ا الكساد العالمي العظیم  والصین، ثم الدول النامیة، وتنذر بكساد عالمي یصغر أمامه ً تمام
  5.ائل الثلاثینیات من القرن الماضيأواخر العشرینیات وأو  يف

ا وراء  ً ربح وأسرعه، أفرطت المؤسسات النقدیة في تقدیم كم ضخم للغایة من " أقصى"فجری
القروض للأفراد، وبالذات في مجال الرهن العقاري من دون أي دراسات استعلامیة تذكر 

ما اعتبار للسیولة وكفایة رأس المال، مما أدى إلى تعثر الكثیر من عنهم، ودون 
المقترضین عن السداد، في الوقت الذي انخفضت فیه أسعار العقارات، ومن ثم، غرق 
المواطنون في الدیون، وأصبحت المؤسسات النقدیة على مشارف الإفلاس ،وساعد على 

  6: هذا الوضع المتأزم أربعة عوامل
في شبه غیاب الرقابة من قبل السلطات النقدیة على العمل المصرفي، یتمثل   : 01

وبالتالي لا " خارج بنود المیزانیة"خاصةً أن أكثر من أربعة أخماس هذا العمل كان یتم 
یخضع رسمیا للرقابة، رغم علم هذه السلطات بهذه الحقیقة، وعلیه، كان ذلك أدعى أن 

  . تعمل على إخضاع هذا النشاط لرقابتها
والتي تتصاعد بلا " وول ستریت"یتركز في المضاربات، أي المقامرة، المحمومة في   : 02

  . في السوق، وفى الاقتصاد "الثقة"ضابط ولا رابط ولا منطق، كلما تقلصت 
یتمثل في انتشار استخدام أدوات مالیة مبتكرة، یرفضها شرعنا الحنیف، وهى :  03

والتحوطات ضد تغییر سعر الفائدة، أي المتاجرة في المستقبلیات والخیارات :  المشتقات
المخاطر، فقامت هذه الأدوات على إعادة بیع القروض العقاریة، وغیرها من القروض، 
المشكوك فیها في شكل أوراق مالیة، وتم تداول هذه الأوراق، وتنطوي بالطبع هذه 

ان ما لم یملك، وبیع المعاملات على محظورات یحرمها نظامنا الإسلامي، فهي بیع الإنس
  . صریح " ربا"الدین بالدین ،كما تنطوي على غرر أي جهالة كبیرة، وبعضها ینطوي على 
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هو فساد الإدارة العلیا في كثیر من هذه المؤسسات، مما جعلها لا تهتم كثیرا :   04
، بل غت بالقواعد المصرفیة قدر اهتمامها بالمرتبات الخیالیة التي كانت تتقاضاها فمثلاً

  . م2007ملیون دولار عن عام ) 486" (لیمان براذرز"مرتبات ومكافآت رئیس بنك 
ومن ثم، بدأ الانهیار، وبدأ التدخل الحكومي فمثلا، أعطت الإدارة الأمریكیة       

یعلن " لیمان براذرز"وتركت " بیرسترنز"على شراء " جى بى مورجان"ضمانات لمساعدة 
ا لإنقاذ إفلاسه لعدم ملاءته، وتدخلت  ً ، "أى إیه جى"و " فانى ماى"و " فریدى ماك"تأمیم

،وانتقلت عدوى الإفلاسات والتأمیمات إلى دول أوروبا " واشنطن میوتیوال"ثم أغلقت أخیرا 
یطالیا ولكسمبرج، ووصل النظام المصرفي الأمریكي في  ٕ الغربیة، وبالذات إنجلترا وفرنسا وا

، فلا یوجد أي " التجمد الائتماني"أدت إلى حالة ، "الثقة"النهایة إلى درجة من فقدان 
إقراض واقتراض بین البنوك، ولا یوجد أي إقراض لقطاع الأعمال أو المستهلكین  ومن ثم، 

للتیارات الحقیقیة، أي " المحركة"یوجد حالة شلل یكاد یكون كاملا في التیارات النقدیة 
، إذا أضفنا إلى"العیني"للنشاط الاقتصادي  ذلك الإحجام شبه الكامل من  ، خاصةً

المستهلك الأمریكي عن الإنفاق، نختم بالقول أن جذور الأزمة تتلخص في فوضى الجهاز 
المصرفي  وعلیه، لإعادة الانضباط إلى هذا الجهاز كي یؤدى وظیفته الحیویة یتعین تقویم 

ولین عن هذه وتطویر قواعد عمل الوحدات المصرفیة وأدوات الرقابة علیها، ومحاسبة المسئ
  . الأزمة، ثم العودة إلى سیاسات مصرفیة منضبطة

  :نتائج الأزمة على البنوك الأمریكیة : ثالثا 
  7: بأسماء المصارف والمؤسسات المالیة وشركات التأمین المتضررة لائحة
  أول مصرف للتسلیف العقاري فیبریطانیا تؤممه » نورذرن روك«البنك البریطاني

  .فبرایر 17في  الحكومة البریطانیة
 جي «اشتراه بنك : الذي یعاني من نقص السیولة" بیر ستیرنز"بنك الأعمال الأمریكي

  .مارس بمساعدة السلطات الفدرالیة16في » بي مورغان تشیز
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  سانتاندر«یولیو أن بنك  14أعلن في  :"الیانس اند لایسستر"البنك البریطاني «
  .مع زیادة رأسماله بواقع ملیار جنیه ملیار یورو فقط1.66الاسباني یشتریه بقیمة 

 وهما هیئتان لإعادة »فریدي ماك«و» فاني ماك«الأمریكیة  وضعت وزارة الخزانة ،
  .تمویل التسلیفات العقاریة،تحت وصایة الدولة في السابع من سبتمبر

  سبتمبر تحت حمایة قانون  15وضع في : »لیمانبراذرز«بنك الاعمال الامریكي
  . یتهالافلاس قبل تصف

 انشطته الامریكیة، في حین اشترى البنك الیاباني » باركلیز«البریطاني  واشترى البنك
  .الانشطة في اوروبا واسیا والشرق الاوسط» نوموراهولدینغ«
 سبتمبر 15في » میریل لینش«عمال الامریكي اشترى بنك الأ بنك اوف امریكا.  
 افلاسها بر لتفاديسبتم 16في » ایه آي جي«الامریكیة  تأمیم المجموعة.  
  رابع بنك في » اتش بي او اس«منافسه البریطاني » لوید تي اس بي«اشترى بنك،

  .سبتمبر 15بریطانیا من حیث الرسملة، في 
 21ضطرا في ا» مورغان ستانلي«و» غولدمان ساكس«المستقلان  عمالبنكا الأ 

على » ساكس غولدمان«یحصل . مجموعتین مصرفیتین قابضتینسبتمبر الى التحول ال
یفتح » مورغان ستانلي«دولار من الملیاردیر وارن بوفیت، و تمویل بقیمة خمسة ملیارات

  "یو اف جي -میتسوبیشي"الیاباني  رأسماله امام البنك
  سادس بنك امریكي من حیث الاصول، "واشنطن میوتشوال"المجموعة الامریكیة،

ریكیة ونظمت التحویل الفوري الام اغلقتها السلطات. سبتمبر 25اعلنت افلاسها في 
  .ملیار دولار 1.9 مقابل» جي بي مورغان تشیز«لودائعها الى منافسها 

 سبتمبر،  28في » فورتیس«الهولندیة  انهارت المجموعة المصرفیة والتأمین البلجیكیة
ملیار یورو  11.2تضخ ما مجموعه  لكن السلطات في بلجیكا ولوكسمبورغ وهولندا قرر

  .المؤسسة مقابل حصص في رأسمال» سفورتی«لتمویل 



خامساقتصادية في الطاقات المتجددة              العدد المجلة دراسات وأبحاث    2016  ديسمبر    

 

168 
 

 المالیة والعدوى تنتقل إلى  انهیار تاریخي للأسواق الأمریكیة نتیجة فشل خطة الإنقاذ
  .العالمیة اثنین أسود جدید في وول ستریت یضرب البورصات العالم
  وهو . سبتمبر 29 وتصفیته في» برادفورد اند بینغلي«تم تأمیم البنك البریطاني

  .المالیة البریطانیة الرابعة التي تفقد استقلالیتها منذبدایة ازمة التسلیف الدولیةالمؤسسة 
  صول، في مریكي من حیث الأأ رابع بنك» واكوفیا«مصرف » سیتي غروب«اشترى

 .شراف الحكومةإسبتمبر ب 29
  ،ثالث »غلیتنیر«من رأسمال 75%سبتمبر شراء  29الحكومة في  علنتأفي ایسلندا ،

  .ملیون یورو 600من نقص السیولة، بقیمة  لاد الذي یعانيبنك في الب
 ن العقاري، من أالمتخصص في الش» هیبوریل استیت«لماني الخاص افلت البنك الأ
 .ملیار یورو بكفالة الدولة 35بقیمة  سبتمبر بفضل فتح خط ائتمان 29فلاس في الإ

  : تحلیل أزمة الرهن العقاري من منظور الحوكمة :الثاني المحور
سنقوم من خلال هذا المبحث إلى تحلیل أزمة الرهن العقاري وفقا لمبادئ الحوكمة     

  : وذلك بالتطرق إلى العناصر الموالیة
  : علاقة أزمة الرهن العقاري بالحوكمة : أولا 
 مجموعة هناك أن حیث الأزمة، هذه لى حدوثإ أدت التي الأسباب هي ما معرفة من لابد
   :زمةالأإلى  وأدت تجمعت التي العوامل من

لم  التي الدول في وغیرها، أما برذرز لیمان مثل كبرى مالیة مؤسسات انهیار :الأول العامل
كان  بأنه القول یمكن ،المصرفي الجهاز وخاصة مالیة مؤسسة لأي انهیار أي فیها یحصل
 المشتقات، كل في المودعین بأموال یخاطروا لم لأنهم للبنوك، تقدیر وحسن نجاعة هناك
  .مصرفیة مؤسسات انهیار عدم إلى أدت للحوكمة البنوك لبعض تطبیق أن كما

 .العقاري الرهن أزمة: الثاني العامل
 .الائتمان أزمة :الثالث العامل
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  .رشیدة وغیر حكیمة غیر سیاسات إتباع إلى یؤدي أنه حیث :والهلع الرعب :الرابع العامل
 دوار لعب والمكافآت والعلاوات الأجور نظام أن نجد الاقتصادیة الأزمة مخلفات بین ومن
 ومكافآت علاوات مسألة الوجود إلى ظهرت المالیة الأزمة تفاقم فمع .هذه الأزمة في مهما

 منافي یعتبر والذي بالبورصة أسهمها تداول یتم التي منها تلك خاصة الشركات مسیري
 بین توافق یكون أن ضرورة على الأخیرة تنص هذه أن حیث الشركات حوكمة لمبادئ
 على المبادئ نفس ولمساهمیها وتنص للمؤسسات طویلة الأجل والأهداف المسیرین أجور

 أساس مؤشرات كمیة على محسوبة تكون أن یجب المسیرین یتقاضاها التي الأجور أن
  .الأجل قصیرة العملیات من المحقق الأداء مراعاة دون الإستراتیجیة الأهداف على تركز
 : الحوكمة منظور من الرهن العقاري الأزمة أسباب: ثانیا 

عد المصارف الأ ُ   : تطبیقاتها ویتجلى ذلك من خلالمریكیة عن أهم مباديء الحوكمة و ب
  :غیاب السلوك الأخلاقي في المعاملات: 01

في أمریكا بأنها تتم بعیدا عن القیم الأخلاقیة الإنسانیة الاقتصادي  تتمیز إدارة النشاط      
في حصول وتفاقم الأزمة وظهرت بوضوح معالم  السامیة، كان هذا عاملا حاسما ومهما

والمؤسسات المالیة في عدة مجالات منها تقدیر  الفساد في الأزمة المالیة في سلوك الأفراد
ض والرشاوى والمصالح المتبادلة في اتخاذ تقدیم القرو  قیمة الضمانات التي یتم بموجبها

رسال ٕ   .العطاءات، وعملیات الاحتكار والغش والتدلیس القرارات بمنح التمویل، وا
 الاسمي، رأسمالها عن %40 بمقدار تزید مبالغ باقتراض الأمریكیة البنوك قامت لقد      
لت وبذلك ّ  مؤسسات إلى منها الكازینوهات إلى أقرب مؤسسات إلى الأمریكیة البنوك تحو

  .مسؤولة اجتماعیة
ینفي المجال المالي كانت السبب الرئیس في  السلوكیات غیر السویة من جانب المتعامل

الأخلاقیة التي  الأزمة، مثل الطمع والجشع والفزع والهلع إلى جانب الممارسات غیر
   .والاحتیالالمضللة  استشرت في المؤسسات والأسواق المالیة، مثل الفساد والمعلومات
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حصد مزید من الفوائد بتدویر القروض مرةً بعد أخرى، ویدفعهم  البنوك تسعى إلى حیث
  8. لتحقیق المزید من الأرباح لأنفسهم على حساب الآخرین إلى ذلك الطمع والجشع

 :الإفصاح في البنوك الأمریكیةغیاب ضابطي الشفافیة و :   02
هو إظهار القوائم المالیة لجمیع الملكیة والإدارة و صاح ولید الانفصال بین یعتبر الإف

یعینها على اتخاذ القرار، فهو إذن ي تهم الفئات المختلفة للمنظمة و المعلومات الأساسیة الت
یشكل هذا المبدأ حمایة للمساهم العادي من لشيء بحیث یكون معلوما وواضحا، و إظهار ا

دث حدوث تضلیل في ید من الحواالتضلیل وكذلك الأطراف الأخرى حیث أظهرت العد
والرغبة في ، أما مفهوم الشفافیة فظهر في ظل حالات التداخل بین الفساد المجتمع المالي

لومات الاقتصادیة والاجتماعیة نعني بالشفافیة تدفق المعتوسیع دائرة الحریات والحكم، و 
الشفافیة إذن هي ف، سب وبطریقة یمكن الاعتماد علیهاالسیاسیة الشاملة في الوقت المناو 

الإفصاح عن النشاطات المختلفة، الإجراءات العملیة لتوفیر مستلزمات النظام اللازم و 
  9: بالقیاس على وضعیة البنوك الأمریكیة عشیة الأزمة نجد ما یلي و 
تعدد الجهات الرقابیة على المعلومات المحاسبیة و اختلاف قوة الالتزام و من بین هذه  -

، المفوضیة لمنظمة تداول و الأوراق )FASB( معاییر المحاسبة المالیةمجلس : الجهات
، مجلس معاییر (AICPA) ، المعهد الأمریكي للمحاسبین القانونیین(SEC) المالیة

هذا جعل المتطلبات المطلوبة للإفصاح رغم أن علیها اتفاق ، و (IASB)المحاسبة الدولیة 
  .لمتاحةیمكن أن نجد بعض الشركات تستغل المرونة ا

ثر آر (تم الكشف عن تواطؤ واحدة من كبریات شركات المحاسبة والمراجعة في العالم  -
خفاء العجز، في عملیات التدلیس والغش في القوائم المالیة وتضخیم الأرباح و ) أندرسون ٕ ا

وهي الجهة المفترض أنها تدقق الحسابات وتشهد بسلامة المركز المالي للشركة التي تراقب 
وتفصح عن أي مخالفات أو أي تدلیس مالي في قائمة الأرباح والخسائر،  حساباتها

باعتبارها جهة مراجعة خارجیة تحصل على أتعاب مهنیة هائلة مقابل القیام بتلك المهمة 
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  . الدقیقة والمسؤولة أمام جمهرة المساهمین والمستثمرین وموظفي الشركة وصنادیق التقاعد
بالدور المهم الذي لعبته شركة عملاقة للخدمات والاستشارات " حلقات الفساد" وتكتمل 

" التي اعترفت علانیة بقیام أحد أقسام "  میرل لینش"المالیة في العالم المعروفة باسم 
بتضلیل عملائها من المستثمرین، وأوصتهم بشراء أسهم معروف أن "  خدمة المستثمرین

م التنكیل ببعض الموظفین والمحللین المالیین ، بل تا السوقیة المستقبلیة سوف تتدهورقیمته
، قبل افتضاح "إنرون " الذین جرؤوا على تخفیض التصنیف الائتماني لشركة كبرى مثل 

" أمرها في العلن، وهكذا لم تلعب الشركة العملاقة ذات الشهرة الواسعة في عالم المال دور 
 .الساعین للمشورة والنصح بین سوق المال وعملائها من المستثمرین" الوسیط النزیه

تأثیر أصحاب المصالح على المؤسسات الواضعة للمعاییر المحاسبیة كي تتناسب مع ما 
 .الإفصاحالیة لإظهاره مما یخل الشفافیة و تسعى المؤسسات الم

 سلوكیات مهنة تدقیق الحساباتم التزام مدقق الحسابات بقواعد و عد -
عدم توفر  الإبلاغ إضافة إلىاكل في القیاس و عنها من مش أفجوة التوقعات وما ینش -

توجه المستثمرون المعلومات للدائنین والمستثمرین حیث انتشرت الفوضى والإشاعات، و 
بیانات یرتكزون علیها في اختیاراتهم و ما نتج عن اول خارج الأسواق من دون قواعد و للتد

 .ذلك من خفض الرقابة على التعاملات
، التوریق، رهن القروض لضمان للحصول على قروض جدیدة إعطاء القروض المضاعفة

 كلها عملیات ترتكز أساسا على معلومات غیر دقیقة
 .وجود دیون كثیرة خفیة لم تخصص لها نسبة كدیون معدومة -
في توفیرها مما التجهیز عدم توفر المعلومات للمستثمرین والدائنین في الوقت المناسب و  -

 .قلل الثقة في الجهاز الاقتصاديت و أدى إلى الفوضى والإشاعا
عدم عرض البیانات الحقیقة باستعمال الحیل المحاسبیة، حیث بلغت الدیون الفردیة  -

 18.4تریلیون دولار أما دیون الشركات  6.6تریلیون دولار تشكل الدیون العقاریة  9.2
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تریلیون دولار وهي  39تریلیون المجموع الكلي للدیون  12تریلیون دولار، الدیون الحكومیة 
 .أضعاف الناتج المحلي 3تمثل 

 عملیة الإقراض تتم من دون النظر على قدرة المقترض على السداد -
على أصل واحد فقط و هو  قضیة رهن القروض، حیث تم بناء هیاكل مادیة متعددة -

 .هو أساسا أصل ضعیف و مهددالقروض و 
سنة قبل الأزمة حیث قامت البنوك بشطب حالات العجز في البنوك تمتد إلى أكثر من  -

 .ملیار دولار من أحوالها دون أن یظهر ذلك ضمن تقویم الأداء 500ما یزید عن 
  10:الخلاصة مما تقدم

ضعف الالتزام بمبادئ الشفافیة من حیث ملائمة جودة المعلومات ، رافقها السماح  -
دون أي إجراءات لأنواع مختلفة من البنوك بالاندماج و دخول مجالات تجاریة 

 محاسبیة أصولیة
عى للالتفاف حول الجهات المسئولة عن عرض المعلومات المحاسبیة أو الكشوفات تس -

 .قد لا تعكس المعلومات حقیقة الأمر مما یسبب فجوة في التوقعاتعرض المعلومات و 
مات المتعلقة بالدیون المعدومة ضعف النظام الرقابي خصوصا فیما یتعلق بالمعلو  -

وني المساند للعملیات ضعف النظام القانا في محفظة المصرف الائتمانیة، و نسبتهو 
عدم الالتزام بالقانون الخاص بالحد الأقصى للقروض المقدمة للمقترض المصرفیة و 

 الواحد و نسبتها من رأس مال المصرف 
ضعف الإفصاح عن المعلومات الواجب عرضها عن حركة النشاط و الأصول  -

 یل المركزيومصادر التمو 
  :مسؤولة من قبل الإدارة في البنوك و ضیاع حقوق المساهمین التصرفات اللا:  03

، أي )Stock options(البنوك الأمیركیة الكبرى بما یسمى تمتع رؤساء الشركات و      
التمتع بالحصول على حوافز في شكل مجموعة من أسهم الشركات أو البنوك التي یعملون 
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تكون مصلحتهم في الحفاظ على مستوى أسعار مرتفع لتلك الأسهم، لتتم بها، وبالتالي 
تصفیتها في وقت الذروة، وجني الأرباح ، لذلك كان من مصلحتهم إخفاء الحقائق عن 
المودعین، وهو أمر بالغ الخطورة لأنه یهز ثقة المودعین في النظام المصرفي، و یبعد 

  11.ن و یمثل تهدیدا لممتلكاتهم المساهمین عن التعرف على حقیقة ما هو كائ
  : حلول أزمة الرهن العقاري من منظور الحوكمة : ثالثا 
 الأزمة مخاطر تفادي أو لحل الحوكمة منظور من تطبیقها الممكن الحلول بین من     
 12:  یلي ذكر ما یمكن المالیة

عطاء ،العالمیة المال أسواق وعلى البنوك على الصارمة الرقابة دور تفعیل - ٕ  من مزید وا
 .المشبوهة الصفقات أصحاب وردع على معاملاتها الشفافیة

 بین تداولها عملیات وعلى العقاري، الإقراض عملیات على أكبر ضوابط وضع -
 تغیر مع العقاري الإقراض هامش تصحیح من لابد أنه كما كأصول مستثمرة، المصارف

 .السوق في العقار قیمة
 .والطمع  الجشع مكافحة -
 البیانات یخص فیما والشفافیة الإفصاح من بالمزید والشركات المصارف كافة إلزام -

 .وقوائمها المالیة
 .المركزي  البنك إشراف تحت البنوك مستوى على للحوكمة لجان خلق على العمل -
 ،البعید المدى على الأداء من بكل الحوافز وهیكلیة التنفیذیین المسئولین مكافآت ربط -

 بشأن والشفافیة الإفصاح من مزید توفیر ینبغي كما ،للشركة بالنسبة المخاطرومستوى 
 المكافآت نظام بإخضاع الشركات تقوم أن ویجب ،المسئولین التنفیذیین مكافآت نظام

 .وموافقتهم المساهمین لتدقیق
 أعضاء ومسؤولیات كفاءات تطویر خلال من لاسیما ،الشركات حوكمة ممارسات تعزیز -

 المالي القطاع مستجدات أحدث على دائم إطلاع على یبقوا أن یجب الذین ،الإدارةمجالس 
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الضرورة،  عند التدریب إلى یخضعوا أن یمكن كما ،بهم بالمهام المنوطة القیام من لیتمكنوا
 مسئولین أنیكونوا یجب الذین أعضائها لأداء تقییم سنوي إجراء الإدارة مجالس على ویجب

  المساهمین أمام
 إلى نظرا العملیة هذه في الأهمیة بالغ بدور تضطلع أن الواسع بمعناها الدولة على -

 تظهر التي الجزئیة أو الفكریة المصالح على تغلب التي العامة حمایة المصلحة في دورها
 وهو مراقبة تنفیذها عن المسؤولة وهي القانونیة القواعد هي صانعة فالدولة المجتمع، داخل

 .المالیة على المؤسسات المصرفیة الرقابة أجهزة دعم یوجب ما
 وعلى أكبر، بشفافیة تتمتع أفضل حوكمة صوب الأسواق إدارة نظام توجیه إعادة ضرورة -

دارة وتركیب دور في التفكیر إعادة من لابد الصعید الدولي ٕ  والمالیة الاقتصادیة العولمة وا
 .متعقل المنظمة بشكل القواعد وتعزیز

 المالیة الأدوات یحكم الذي المالي النظام مراقبة في هام بدور القانون ینهض أن ضرورة -
 .المبتكرة

 أن یجب ولكن الاقتصاد إنعاش على تساعد سوف الأزمة وقت في التنظیم عملیة -
  .الاقتصاد یخنق أن شأنه من یكون قد التنظیمیة القواعد كثرة أن ذات الوقت في یلاحظ

  الحوكمة البنكیة آلیة علاجیة لتفادي مخاطر الأزمات المالیة  :  المحور الثالث 
من خلال هذا المبحث سنقوم بعرض الحوكمة من منظور مصرفي بحت و إبراز      

  :  مكانتها في المنظومة المصرفیة مع تقدیم نواتج عدم تطبیقها من خلال الطرح الموالي
  : ة المصرفیة ماهیة الحوكمة في البیئ: أولا 
  :المصرفي الجهاز في الحوكمة مبادئتعریف و :   01
 : تعریف الحوكمة في الجهاز المصرفي : أ 

 الأطراف من كبیر عدد على یؤثر انهیارها لأن الشركات باقي عن البنوك تختلف     
 أزمة حدوث إلى یؤدي مما ككل المالي النظام انهیار إلى یؤدي قد كما مقارنة بالشركات،
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 على والسیئة الوخیمة عواقبها دائرة زیادة وبالتالي اقتصادیة، أزمة إلى قد تتحول والتي مالیة
: " أنها على المصارف في الحوكمة الدولیة التسویات بنك ویعرف بأسره، الاقتصاد
 كیفیة تحدد والتي العلیا، والإدارة الإدارة مجلس خلال من تداربها البنوك التي الأسالیب

 من وذلك المصالح، وأصحاب المساهمین وحمایة مصالح والتشغیل البنك أهداف وضع
 13. " المودعین حقوق یضمن حمایة بما السائدة والنظم بالقوانین الالتزام خلال
 خلال من البنك بها شؤون تدار التي الطریقة یشمل المصارف في الحوكمة نظام أن كما

 البنك تحدید أهداف على یؤثر بما العلیا، والإدارة الإدارة مجلس من كل به المنوط الدور
 نشاط في التعقید المودعین، وبازدیاد حقوق وحمایة المصالح أصحاب حقوق ومراعاة
 غیر الرقابیة قبل السلطة من المخاطر إدارة قبةار م عملیة أصبحت المصرفي، الجهاز
ومن  للمساهمین المباشرة المشاركة تتطلب المصرفي الجهاز سلامة أصبحت لذا كافیة،

  14.البنك إدارة مجلس في یمثلونهم
  :مباديء الحوكمة في المصارف: ب 

ثم أصدرت نسخة  1999أصدرت لجنة بازل تقریر عن تعزیز الحوكمة في المصارف عام 
ادئ الحوكمة أصدرت نسخة محدثة یتضمن مب 2006وفى فبرایر  2005معدله منه عام 

  15:  يفي المصارف وتتمثل ف
یجب أن یكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلین تماما لمراكزهم وان یكونوا على  :الأولالمبدأ 

یكون أعضاء مجلس الإدارة وبالقدرة على إدارة العمل بالبنك، و درایة تامة بالحوكمة 
مسئولین بشكل تام عن أداء البنك وسلامة موقفة المالي وعن صیاغة إستراتیجیة العمل 

وتجنب تضارب المصالح وان یبتعدوا بأنفسهم عن اتخاذ القرارات بالبنك وسیاسة المخاطر 
واجبهم على أكمل  عندما یكون هناك تعارض في المصالح یجعلهم غیر قادرین على أداء

عضاء مما یشجع ، وان یقوموا بإعادة هیكلة للمجلس ویتضمن ذلك عدد الأوجه تجاه البنك
یار ومراقبة وتعیین المدیرین التنفیذیین ، وتتضمن واجبات المجلس اختعلى زیادة الكفاءة
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بما یضمن توافر الكفاءات القادرة على إدارة البنك وان یكون أعضاء المجلس على درایة 
، ویقوم یجب إتباعها وبالبیئة التشریعیة كافیة بمبادئ وأسس الأنشطة المالیة للبنك التي

لجنة مراجعة داخلیة وتقوم لجنة مجلس الإدارة بتشكیل لجان لمساعدته ومنها لجنة تنفیذیة و 
المراجعة بالتعاون مع مراقبي الحسابات وتراجع وتتسلم تقاریرهم وان تأخذ القرارات 

فق مع التصحیحیة في الوقت المناسب لتحدید أوجه الضعف في الرقابة وعدم التوا
ادئ كما یشكل مجلس الإدارة لجنة إدارة المخاطر تضع المب. السیاسات والقوانین والنظم

السمعة وغیر ذلك  ،التشغیل ،السیولة، السوق ،لعلیا بشان إدارة مخاطر الائتمانللإدارة ا
مبادئ تعیین الإدارة التنفیذیة نة الأجور التي تضع نظم الأجور و من المخاطر، ولج

ستراتیجیة البنكوالمسئولین بالبنك بما یت ٕ   . ماشى مع أهداف وا
مجلس الإدارة على الأهداف الإستراتیجیة للبنك وقیم یجب أن یوافق ویراقب :المبدأ الثاني 

ومعاییر العمل أخذا في الاعتبار مصالح حملة الأسهم والمودعین وان تكون هذه القیم 
ساریة في البنك ، ویجب أن یتأكد مجلس الإدارة من أن الإدارة التنفیذیة تطبق السیاسات 

واقف التي تضعف الحوكمة وأهمها الإستراتیجیة للبنك وتمنع الأنشطة والعلاقات والم
تعارض المصالح مثل الإقراض للعاملین أو المدیرین أو حملة الأسهم ممن لهم السیطرة أو 
الأغلبیة أو إعطاء مزایا تفصیلیة لأشخاص ذات الصلة ، ویجب على مجلس الإدارة 

ارسات غیر والإدارة العلیا توفیر الحمایة الملائمة للعاملین الذین یعدوا تقاریر عن مم
  .قانونیة أو غیر أخلاقیة من أي إجراءات تأدیبیة مباشرة أو غیر مباشرة 

على مجلس الإدارة أن یضع حدودا واضحة للمسئولیات والمحاسبة في البنك :المبدأ الثالث 
ع على المحاسبة لأنفسهم وللإدارة العلیا والمدیرین وللعاملین وان یضع هیكل إداري یشج

  .ویحدد المسئولیات
یجب أن یتأكد مجلس الإدارة من وجود مبادئ ومفاهیم للإدارة التنفیذیة تتوافق :المبدأ الرابع

مع سیاسة المجلس وان یمتلك المسئولین بالبنك المهارات الضروریة لإدارة أعمال البنك 
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وان تتم أنشطة البنك وفقا للسیاسات والنظم التي وضعها مجلس الإدارة وفقا لنظام فعال 
 .ة الداخلیةللرقاب

من المهم أن یقر مجلس الإدارة باستقلال مراقبي الحسابات وبوظائف :المبدأ الخامس
باعتبارها جوهریة لحوكمة ) ئف التطابق والالتزام والقانونیةویشمل ذلك وظا(الرقابة الداخلیة 

المصارف وبغرض تحقیق عدد من وظائف الرقابة وتأكید المعلومات التي یتم الحصول 
من الإدارة عن عملیات وأداء البنك ، و یجب أن تقر الإدارة العلیا بالبنك بأهمیة علیها 

وظائف المراجعة والرقابة الفعالة الداخلیة والخارجیة لسلامة البنك في الآجل الطویل ، 
ویجب على مجلس الإدارة والإدارة العلیا للبنك التحقق من أن القوائم المالیة تمثل الموقف 

في جمیع جوانبه وذلك من خلال التأكد من أن مراقبي الحسابات الخارجیین  المالي للبنك
یشاركون في عملیات الرقابة الداخلیة بالتوافق مع المعاییر المطبقة و  یمارسون عملهم

، ومن الملائم أن تقوم لجنة المراجعة الداخلیة بطة بالإفصاح في القوائم المالیةبالبنك المرت
  .ة إلى مجلس الإدارةلتقاریر مباشر بكتابة ا

یجب أن یتأكد مجلس الإدارة من أن سیاسات الأجور والمكافآت تتناسب :المبدأ السادس 
ستراتیجیة البنك في الآجل الطویل وان ترتبط حوافز الإدارة العلیا  ٕ مع ثقافة وأهداف وا

  .ین بأهداف البنك في الآجل الطویلوالمدیرین التنفیذی
، وتبعا لدلیل لجنة بازل عن ضروریة للحوكمة الفعالة والسلیمةة تعد الشفافی: المبدأ السابع

الشفافیة في البنوك فانه من الصعب للمساهمین وأصحاب المصالح والمشاركین الآخرین 
في السوق أن یراقبوا بشكل صحیح وفعال أداء إدارة البنك في ظل نقص الشفافیة ، وهذا 

ح على معلومات كافیة عن هیكل ملكیة یحدث إذا لم یحصل المساهمون وأصحاب المصال
البنك وأهدافه، ویعد الإفصاح العام الملائم ضروریا وخاصة للبنوك المسجلة في البورصة 
لتحقیق الانضباط في السوق، ویكون الإفصاح في الوقت المناسب والدقیق من خلال موقع 

ا مع حجم وتعقید هیكل البنك على الإنترنت وفى التقاریر الدوریة والسنویة ، ویكون متلائم
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الملكیة وحجم تعرض البنك للمخاطر أو عما إذا كان البنك مسجلا في البورصة، ومن 
ضمن المعلومات التي یجب الإفصاح عنها المعلومات المتعلقة بالبیانات المالیة، التعرض 
للمخاطر، الموضوعات المرتبطة بالمراجعة الداخلیة وبالحكومة في البنك ومنها هیكل 

ؤهلات أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین واللجان وهیكل الحوافز وسیاسات الأجور وم
  . للعاملین والمدیرین

یجب أن یتفهم أعضاء المجلس والإدارة العلیا هیكل عملیات البنك والبیئة  :المبدأ الثامن
التشریعیة التي یعمل من خلالها ویمكن أن یتعرض البنك لمخاطر قانونیة بشكل غیر 

عندما یقوم بخدمات نیابة عن عملائه الذین یستغلون خدمات وأنشطة البنك  مباشر
  . لممارسة أنشطة غیر شرعیة مما یعرض سمعة البنك للخطر 

 16:منها والهدف المصرفي الجهاز في الحوكمة أهمیة:   02
 : التالیة  النقاط خلال من المصرفي الجهاز في الحوكمة أهمیة تظهر

 .للبنوك التشغیلیة العملیات ورقابة توجیه بموجبه یتم نظاما الحوكمة تعتبر -
 .البنوك في الاقتصادیة الكفاءة تحسین في رئیسیا عنصرا السلیمة الحوكمة تمثل -

 :الأهداف من العدید إلى وضوابطها قواعدها خلال من الحوكمة وتهدف
 .الإدارة مساءلة حق ومنح والعدالة الشفافیة تحقیق -
 .المساهمین لحقوق الحمایة تحقیق -
 .المودعین لأموال الحمایة تحقیق -
 .للبنك المالي الأداء مراجعة ضمان على العمل -
 .البنك داخل الأعمال جمیع على مستقلة رقابة تحقیق -

  الأزمة المالیة تدق ناقوس الخطر وتستدعي احترام مبادئ الحوكمة: ثانیا
نظرة جدیدة إلى حوكمة ، أخذ العالم ینظر 1997عام  مع انفجار الأزمة المالیة الآسیویة

من أهم المشكلات التي برزت أثناء هذه الأزمة عملیات ومعاملات الموظفین الشركات، و 
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الداخلیین والأقارب والأصدقاء بین منشآت الأعمال وبین الحكومة، وحصول الشركات على 
ي حرصت فیه على عدم معرفة مبالغ هائلة من الدیون قصیرة الأجل، في نفس الوقت الذ

خفاء هذه الدیون من خلال طرق ونظم محاسبیة  ٕ ، كما "مبتكرة"المساهمین بهذه الأمور، وا
وما تلا ذلك من سلسلة اكتشافات  Enronأن الأحداث الأخیرة ابتداء بفضیحة شركة 

تلاعب الشركات في قوائمها المالیة، أظهر بوضوح أهمیة حوكمة الشركات حتى في الدول 
  ".قریبة من الكمال"التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالیة 

إن حوكمة الشركات لیست مجرد شعارات أخلاقیة جیدة یجب تطبیقها ، بل إن لها آثار جد 
نشآت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ینبغي أن تنتظر حتى تفرض علیها مهمة لم

  .الحكومات معاییر معینة لحوكمة الشركات، بل علیها تبنیها طواعیة
وعلى سبیل المثال، فإن حوكمة الشركات الجیدة، في شكل الإفصاح عن المعلومات 

ا و هي تساعد أیضا على المالیة، یمكن أن یعمل على تخفیض تكلفة رأس مال المنشأة كم
جذب الاستثمارات سواء الأجنبیة أم المحلیة، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، 

  . ومكافحة الفساد الذي یدرك كل فرد الآن مدى ما یمثله من إعاقة للنمو
وما لم یتمكن المستثمرون من الحصول على ما یضمن لهم عائدا على استثماراتهم، فإن 

یتدفق إلى المنشآت، وبدون التدفقات المالیة لن یمكن تحقیق الإمكانات الكاملة التمویل لن 
حدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسین حوكمة الشركات هي ازدیاد  ٕ لنمو المنشأة، وا
مكانیة الحصول على مصادر أرخص للتمویل وهو ما یزید من أهمیة  ٕ إتاحة التمویل وا

 17.النامیة الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول
  : مدى الاستفادة من تطبیقها لأساسیة الداعمة لحوكمة البنوك و العوامل ا: ثالثا 
  العوامل الأساسیة الداعمة لحوكمة البنوك:  01
 18:ما یلي المصرفي بالنظام للحوكمة السلیم التطبیق تدعم التي الأساسیة العوامل بین من
 .البنك لكل العاملین معلومة تكون التي المبادئ من ومجموعة أهداف وضع  -
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 .بالبنك للمسؤولیة واضحة سیاسات وتنفیذ وضع -
 .تتأثیرا لأي خضوعهم وعدم الإدارة مجلس أعضاء كفاءة ضمان  -
 .العلیا الإدارة بواسطة ملائمة رقابة توافر ضمان  -
 .والخارجیین الداخلیین لمراجعین بها یقوم الذي العمل من الفعلیة الاستفادة  -
 .المحیطة والبیئة وأهدافه البنك أنظمة مع الحوافز نظم توافق ضمان -
 .العلیا والإدارة الإدارة مجلس أعمال مراجعة في الرقابیة السلطات دور -
 .فعلیا السوق انضباط لتعزیز بیئة خلق  -
 .الشركات حوكمة في طاقات لبناء والتدریب التعلیم مبادرات  -
  .البنك وواجبات حقوق یحدد فعال قانوني إطار تطویر  -
  :مزایا الحوكمة على البنوك:   02

 19: للحوكمة مزایا متعددة ومكاسب من أهمها
  .الحوكمة المؤسسیة نظام لتوجیه ورقابة العملیات التشغیلیة للبنوك -
  .تمثل الحوكمة المؤسسیة الجیدة عنصرا رئیسیا في تحسین كفاءة عمل البك وأدائه -

  :في تشجیع الحوكمة في البنوك التجاریة وذلك للأسباب التالیةللبنك المركزي دور 
 إن تطبیق الحوكمة الجیدة یقع ضمن المسؤولیات الإشرافیة للبنك المركزي. 
  إن البنوك التجاریة تختلف عن غیرها من الشركات المساهمة لأن طبیعة عملها

 .لمودعینمسؤولة عن المحافظة على أموال ا هاتحمل المخاطر، إضافة إلى كون
  نتیجة لتعرض البنوك لهذه المخاطر وبسبب تداول أسهمها في بورصة الأوراق

  .المالیة، فإن وجود الحوكمة المؤسسیة مسألة مهمة وضروریة لهذه البنوك
  یحتاج أعضاء مجلس الإدارة في البنوك ضمان أن المخاطر التي تتعرض لها طبیعة

بنك المركزي المسؤولیة القانونیة للتأكد وأن لدى ال,أعمال البنوك تدار بشكل سلیم، 
 .من ذلك
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  یجب أن نعترف بأنه لیس من السهل الحصول على أعضاء مجلس الإدارة مستقلین
بشكل حقیقي، أو الأعضاء الذین یمكن أن یقفوا في وجه المساهمین المسیطرین 

  .على رأس مال البنك
" شبه مستقلین" :یطلق علیهمهناك أیضا المخاطر المتمثلة بتعیین أعضاء مجلس إدارة 

  .لإعطاء انطباع خاطئ للحوكمة المؤسسیة
  مظاهر الإدارة الرشیدة للبنوك :   03

ن النظام المصرفي عامة من البنك المركزي والمؤسسات النقدیة، أي البنوك        ّ یتكو
: وشركات التأمین وسوق المال، ویقوم الفن المصرفي على التوفیق بین اعتبارین متناقضین

الثقة أو السیولة من ناحیة، والعائد أو الربحیة من ناحیة أخرى، فالبنك كمشروع اقتصادي 
ربحا لأصحابه المساهمین وكمشروع اقتصادي من نوع خاص بحسب  یتعین أن یحقق

، یتعین أن یحافظ على حد معین من السیولة "الائتمان"طبیعة نشاطه، وهى التعامل في 
في أصوله حتى یكتسب ثقة المتعاملین معه بأنه یستطیع أن یلبى طلباتهم بالدفع نقدا عند 

لبنك على اعتبار واحد من هذین الاعتبارین، الطلب، أو بعد ترتیبات معینة ، فإذا ركز ا
فإنه یفقد شرط وجوده في السوق المصرفي، فإذا وجه جل موارده المالیة لمقابلة اعتبار 
الثقة، أي السیولة، فإن هذه السیاسة ستكون على حساب الاعتبار الثاني وهو الربحیة  

ذا  ٕ ا غیر مربح لا مبرر إذاً لوجوده، وا وظف جل موارده في أصول ومن ثم، یصبح مشروعً
ا كالأوراق المالیة طویلة الأجل، أي الأسهم والسندات،  ً ة لعوائد مرتفعة نسبی ّ مثمرة، أي مدر
والقروض والسلفیات، سیكون ذلك على حساب السیولة، وبالتالي الثقة حیث سیفقد ثقة 

ا  ومن ثم، یفقد مبر  ر وجوده عملائه لأنه لن یستطیع أن یستجیب لطلباتهم بالدفع نقدً
كمؤسسة نقدیة، وعلیه فان القاعدة المثالیة أن یشكل البنك مجموع أصوله بما یضمن له 

%) 30(السیولة الكافیة مع الربح المناسب، وعادة ما تتراوح نسبة الأصول السائلة ما بین 
من مجموع الأصول الكلیة للبنك ، وبالنسبة للأصول قلیلة السیولة، أو %) 40(إلى 
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الائتمان بقدر الإمكان، " مخاطر"تكوینها تقلیل  يعین على البنك أن یتوخى فالمثمرة، یت
ن محفظة أوراقه المالیة من أوراق  ّ بدقة، وفقا " المقترضین"ویختار عملاءه " جیدة"فیكو

وسمعته الائتمانیة، بل  يلمعاییر معروفة من استعلام عن العمیل، خاصةً مركزه المال
رهن یغطى، إن لم یزید عن قیمة  يى أخذ ضمانات، أسمعته الشخصیة، بالإضافة إل

وهذا ما یطلق علیه . تاریخ الاستحقاق  يالقرض، للرجوع علیه عند عدم السداد ف
، وأخیرا تتطلب الإدارة الرشیدة للبنك أن " إدارة مخاطر الائتمان: " الاقتصادیون النقدیون

لمقابلة " كافیة"ت والمخصصات تكون موارده الذاتیة، أي رأسماله المدفوع والاحتیاطیا
أي مشكوك فیها أو معدومة، على أن تشكل هذه الموارد " ردیئة"المخاطر المحتملة لقروض 

  20" . عالیة المخاطر"الأصول  يمن إجمال%) 15(إلى %) 8(نسبة تتراوح بین 
  :الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

یعتبر من الركائز الأساسیة لسلامة عمل الأسواق المالیة و إن وجود نظام مصرفي سلیم 
الاقتصاد ككل، كما أن توفیر الممارسات السلیمة المتناسبة مع المبادئ التي تتضمنها 
الحوكمة یساعد في تنظیم إدارة البنك وعمله،  توفر الحوكمة هیكلا منضبطا و منظما 

لك مراقبة أداء تلك الأهداف ، كما تشجع یضع البنك من خلاله أهدافا وسبلا لتحقیقها، وكذ
  .البنك على استخدام موارده بدرجة أكبر وأكثر كفاءة

  :  نتائج الدراسة
  :تعتمد الحوكمة في المصارف على مبادئ أساسیة ترتكز في الأساس على

تأكید أهمیة الشفافیة من أجل ضمان الإدارة الفعالة والسلیمة في البنوك، واحترام قوانین * 
فصاح، وكذا وضع معالم واضحة لحدود ومسؤولیات مجلس الإدارة في البنوك ووضع الإ

هیكل إداري یحدد المسؤولیات ویحدد المهام بدقة، وقد أثبتت الأزمة المالیة عددا من 
الحقائق من أهمها تحول البنوك إلى أداء كافة الأعمال المالیة من مضاربة واستثمار 
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قراض وبیع وشراء مما أدى ذل ٕ ك إلى تشابك وتعقد أنشطتها وبالتالي ضعف إمكانیات وا
فصاح ٕ   .الرقابة الفعالة علیها وغیاب الحوكمة وما یرتبط بها من شفافیة وا

ختلف الأدوات والأسواق المالیة أضعف من أدوات الرقابة وقلل مكما أن التداخل بین * 
الشفافیة على استعداد من فاعلیتها، ولم تعد مجالس الإدارات وهي المسؤولة عن الحوكمة و 

للإفراج عن المعلومات الصحیحة في الوقت المناسب، ولم یعد هؤلاء على استعداد 
للإعلان عن أهداف مؤسساتهم ووسائل وأدوات تحقیق هذه الأهداف ولا عن كیفیة تنظیم 
العلاقات مع الشركات الأخرى، وغابت عنهم خطوط المسؤولیة وكیفیة تطبیق القوانین أو 

  .ام بهاالالتز 
یمكن أن نصل إلى أن من أهم أسباب الأزمة المالیة غیاب الشفافیة وغیاب تطبیق ضوابط 

  .ومعاییر الحوكمة وما نجم عنه من إخلال بأهم مبادئ هذه الأخیرة
دخال ثقافة الحوكمة في المؤسسات المالیة والبنوك كمفهوم من  ٕ ونخلص إلى أن تعزیز وا

مدراء الائتمان یعتبر أمرا ضروریا باتجاه و لدى مسئولي یم الثقافیة السائدة ضمن المفاه
تدعیم وتعزیز مكانة البنوك في الاقتصاد  وضمان تجنب مختلف المخاطر بما فیها 

  .المخاطر المالیة
  :والإحالاتقائمة المراجع 
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